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 الملخص : 

يما رغم الاختلافات الواسعة بين مختلف دول العالم ف      

يوم ى اللسلطة، لم تقدم الخبرة المعاصرة حتيتعلق بأنماط انتقال ا

كن تتم ما يمكن تسميته بالحل الأمثل لهذه المشكلة، فهناك دول لم
ت و آليات واضحة وأشكال وقنوا  من دعم و إرساء قواعد مقررة

مؤسسية مقبولة ومعترف بها لشغل فراغ السلطة و طريقة 

ة م القضيالتعاقب عليها. و إن استطاعت بعض الدول الغربية حس

في بلادها على نحو سلمي ومؤسسي من خلال النمط الانتخابي 

 . فهي لا تصلح بنفس الدرجة في المجتمعات الأخرى،يالتنافس

و هو ما جعل موضوع نقل  نظرا لما تتمتع به من خصوصيات

 وقال يتخذ نمطين من الانت بصفة عامة السلطة في النظم السياسية
 ي الدستوري أو من خلال النمطذلك إما من خلال النمط السلم

 .العنيف
 لوادتلاانتقال السلطة، النظام السياسي،:  الكلمات المفتاحية 

 .ةطلسلا ىلع

                                                             


  . فاطمة صهراند :المؤلف المرسل 
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Abstract : 

Despite the vast differences between world’s 

countries concerning power transition patterns, 

contemporary expertise does not offer up today what 

might be called optimum solution to this problem there 

are countries which could not contribute and establish 

decisive rules, clear mechanisms forms and institutional 

channels that are accepted and recognized to fill the gap 

created by both of power and succession on it. And even 

if some western countries could settle the issues on a 

peaceful and institutional direction through a competitive 

electoral pattern.  

Key words:  Power transition , Political System, trading on 

power 

 المقدمة:

ضبط الكيفية والآلية التي يتم بها الوصول إلى السلطة و  ان     

 المتنافسة النخب تعتمد على آلية حكم تصل بموجبها  ممارستها

ما يميز النظم و هذا  إلى السلطة وفق الوسائل الدستورية المتاحة

 هذه غيابيشكل في حين  الديمقراطية عن غيرها من النظم،
النظم غير بنية لتقيد بها مشكلة سياسية في أو عدم االقواعد 

في النظم  و من أجل تحديد هذه الخصوصياتالديمقراطية، 

جاء هذا المقال ليقوم بعملية معاينة للموقع السياسي العربية ، 

السياسية العربية وعلاقتها بمجموعة البيئة الذي تحتله السلطة في 

الوقت الذي الأخرى التي لازمتها، في  والوظائف  الأدوار

تحولت فيه نخبها من مرحلة الحركة الوطنية إلى مرحلة بناء 

الدولة والتي  تشكلت خصيصا لتقوم  هي الأخرى في ما بعد 

 بعملية تكملة للمشهد السياسي الذي ظلت تسيطر وتستحوذ عليه
وهو ما يدعو إلى صياغة إشكالية البحث على النحو التالي: ما 
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كيف  العربية و  السياسية النظم في بيئةالسلطة انتقال طبيعة نمط 

 تها .المسيطرة في ممارسوالضوابط تدويرها آليات تتم 

الإشكالية الرئيسية المجيبة على صياغة الفرضيات ان           

 :يلي فيما المطروحة يمكن تحديدها

تلعب البيئة السياسية في النظم السياسية العربية دورا  -1      

وفق خصوصية  مط و شكل النظام السياسيحاسما في تحديد ن
 . معينة

دستوريا  المحددة   الاليات والقواعد الالتزام ب غيابان  -2      

تقيد بضوابط واضحة محددة الونتقال السلطة لا وقانونيا 

في  دستوريالعنيف وغير أدى الى سيطرة النمط  ال تهالممارس

ب "النمط ى تسمنمطية النظم السياسية العربية  وفق  بيئة 

هي ظاهرة عامة ظلت و  "السلطوي العسكري البيروقراطي

تسيطر  بشكل مستمر وتؤثر على عملية البناء السياسي و 

  .لهذه النظم  الديمقراطي
 . ويمكن تبيان ذلك في المباحث التالية:      

  في النظم العربية النظام السياسيبنية المبحث الأول:  -

 الجزائرالسلطة في ت التداول على آلياالمبحث الثاني:   -

 في النظم العربية النظام السياسي بنية المبحث الأول:  -

عليها في المعتمد من بين مجموعة المقاربات التحليلية          

تحليل كأداة لبيئاتها السياسية وفهم حركية النظم السياسية معرفة 
 كمقاربةيأتي مدخل التحليل البيئي المقارن  النظام السياسي

  إذ أن كل نظام سياسي إنما يترسخ حسب )ليسيان باي تحليلية 

حول أنماط  Sidney verba and lycian pye 1 (سيدني فيرباو 

النظام الحاصلة في محددة من التوجهات الضابطة للتفاعلات 

التنظيم غير التي تعتبر  الثقافة السياسية من ذلك الإجتماعي، 

المتشكل نتيجة وهو المفهوم  ية.المقنن للتفاعلات السياس

الفترات والحقب الزمنية الممتدة، في مختلف المؤثرات البيئية 

، 2التي تعكس تراكما ومخزونا نفسيا استمر في ضمير الجماعة
ليتطور ويأخذ من بعد مرحلة الفعل السياسي خاصة عندما 



 د. علي بن طاهرأ.       . فاطمة صهراند

 

 266 

انتقلت النخب الاجتماعية لتمارس وظائف سياسية في إطار 

 لفعلي للسلطة.الاحتكار ا

 سقالثقافة السياسية في فهم حركية الندور المطلب الأول:  -

 السياسي
ية ثقافة سياس نوعها إلى   حسب  الثقافة السياسيةيمكن تصنيف 

فتكون . paraticipantومشاركة   subjectوتابعة  parochialضيقة 
نى دالأد حيفتقدون ال المجتمع الثقافة السياسية ضيقة إذا كان أفراد

 فرداليلعب المعرفة إتجاه النظام السياسي، بحيث و أالقدرة من 

اجز ع ،كونهمخرجات النظام السياسي والامتثال لها المتلقي ل دور

هذا النخب الحاكمة ف نتاج فتكون المبادرة من البدائل  عن طرح

 ولا النوع من المجتمع النامي لا يعرف التخصص الوظيفي

 .التمايز البنائي

 Verbaوقد جعل كل من )فيربا(افة السياسية التابعة الثقأما 

هذا النوع من الثقافة السياسية قرينا  Almondو)ألموند( 
بالمجتمعات التسلطية التي تطبق هامش الحريات وتقف 

فنلاحظ  ممارساتها على ما يخدم التوجهات العامة لنظمها

المواطنين في المدخلات السياسية رغم محدودية مشاركة 

كة عن المشار هذا العزوفو ،التامة بالنظام وبمخرجاتههم معرفت

  .ن إدراكهم عدم جدواهاينبع م السياسية

ت في المجتمعافي حين ترتبط الثقافة السياسية المشاركة  

م النظابطبيعة الجماهير ووعيها بمعرفة وترتبط  الديمقراطية 

ي فة مشاركفي الأفرادها مساهمة  و  وقواعدهومؤسساته  السياسي
 يكون للرأي العام دورا مؤثرا ثرسم وصنع مخرجات النظام حي

 .ملية السياسية برمتهاعفي ال

 سدجيللثقافة السياسية  كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة  

 تها،مشروعيتنظيما سياسيا تلجأ له النخب السياسية من أجل بناء 

 لوب كأس  ثلاثة أنماط أساسية D.Eastonويقدم )دافيد ايستون(

 وهي: 3هندسة شرعيتهاللأنظمة يوجه ا

النمط الأيديولوجي كمصدر من مصادر بناء شرعية  -
 النظم 

 نمط القيادة الشخصية  -
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  البنائي النمط المؤسساتي  -

 و الثقافة السياسية مدخلا رئيسيا في تحليل تعتبرو 

الدراسات على جل أكدت إذ أبعاد عملية انتقال السلطة  فهم 

في الاطار بنيتها ومحتواها  من حيث سياسية أن الثقافة ال

لمجتمعي لمجموع دول العالم الثالث عاملا و ا السياسي

 ، تكريس ظاهرة التسلط إلىفي الغالب أدى أساسيا 
النمط وفق  على الدور المحوري للزعيم أساسا  هاداعتملا

أهمية النمط البنائي مع إهمال ، المسيطر  الأيديولوجي 

 المؤسساتي. 

ثقافة النظم العربية على أنها إدراج يمكن فق ذلك وو 

المشاركة السياسية  اهضيقة، تأخذ فيومؤسسية غير ثقافة 

التي الانتخابية  حيزا موسميا يتماشى وفترة الاستحقاقات 

تفرضها الدولة خاصة في مواعيد تجديد الشرعيات  أو في 

الفترات التي تفرض تحقيق نوع من التوازن السياسي، بما 
الديمومة هذه النظم تحقيق في يضمن للسلطة القائمة 

 السيطرة على السلطةو شروط البقاء ضمن  والاستمرارية 

 توفير آليات هادئة لنقل السلطة.  تعيق بقيت عوامل  وهي ، 

السياسية كالمشاركة والفعالية ة يم الثقافمظاهر قف

الاختلاف ظلت تنعدم في هذه النظم مما شكل  التعدد وو

السلبية ضيقة تتبنى قيم مضادة كالسياسية الثقافة من ال نوع

في السلطة وهو بين الحاكم والمحكوم  الخنوع وعدم الثقة و

 ستبدادللامهيأة  نفوسها  خضوع المحكومين وجعلصنع ما 
 الحكام.  من قبل 

أحد مظاهر أزمة الشرعية وبناء الدولة وهو ما ولد  

 الإجرائيةالسياسية  قواعد للافتقار نظمها النظم العربية بفي 

القوى بموجبها كل لأبنية المؤسسية التي تتفق من ا و

مستوى التعامل السياسي، وهو ما يعرف على  السياسية 

لت العربية ظالنظم معظم فطالما أن  ، بالمعيار التنظيمي

وفق  ةيشخصية القيادعلى نمط الشرعيتها تتكأ في رسم 
وبسهولة بمجرد  هيارمعرضة للانالزعامة، فإنها مبدأ 

 زوال قياداتها.
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النظام مثله الأول : وهذا ما ينطبق على النموذجين  

لحزب الدستوري  ل التنظيمي طارالتونسي حيث اكتسب الا

تاح أزعامة )بورقيبة( التاريخية مما مستمدة من تدريجيا شرعية 

نهار كارزمية للقيادة إبعد تدهور الخصائص ا لكن  له الاستمرار

بعد الشخصي للالثاني النموذج  و ،بعد الإطاحة بهى وإختف

المصري عقب السياق على التنظيم وإضعافه فتمثل في وطغيانه 
شرعية تجسدت وارتبطت  ، حيث 1952جوان عام23ثورة 

رئيس )جمال عبد الناصر( وفشل الثورية لل شخصيةب مالنظا

 عديدةمحاولة نقل الشرعية من الشخص إلى التنظيم. والنماذج 

الأخرى  كارزمية ويمكن الإشارة إلى الشخصيات ال متنوعةو

ل: وثقافاتها السياسية والتي استدعت التحليل على سبيل المثا

و معمر هواري بومدين في الجزائر و صدام حسين في العراق 

 .4حافظ الاسد في سوريا  والقذافي في ليبيا 

ومات الحك انهيار البنية الدستورية وفشلجراء متولدة  أزمة وهي 
تماعية وظائفها الاجوفي أبعادها الدستورية الأساسية  في أدائها 

 والسياسية وهي غالبا ما تنجم عن خلافات حول طبيعة السلطة

 المطلوبة في نظام من الأنظمة.

 

 ةأزمة الشرعية في النظم السياسية العربيالمطلب الثاني:  -
لعربية تحليل أسباب حدوث أزمة الشرعية لدى النظم اإن 

بظهور ما يعرف  العنصر الأول يرجع،  5ربعة عناصريرجع لأ

عدم ملائمة لبانهيار المؤسسات الحكومية التي تحدث نتيجة 
يادة عندما تحاصر الزعماء الحاجة إلى زلأسس التي بنيت عليها ا

الزعماء من أجل تأكيد شرعية سيصطدم  هاقوة الدولة وحين

وهو ما ائمة في المجتمع سلطتهم الجديدة برفض السلطات الق

لأصحاب ميل واضح نحو فرض القبول القسري يؤدي إلى ال

 بين النخبالتنافس السياسي صراعا مكشوفا ويصبح لسلطة، ا

 السلطة.و الاستحواذ على  نفراد لال

تفاقم النزاع بويتعلق العنصر الثاني بتحليل البنى الحكومية  
سياسية ؤسسات غياب مفعلى السلطة خارج الإطار المؤسسي، 

 انعدام وسرعة إنهيار إلىالسلطة تؤدي قادرة على ضبط توجيه 
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يفتج وهذا السياسية  عنه انهيار النخبة ينتج وهو ما الدولة 

إلى التدخل العسكري من أجل ممارسة دور سياسي المجال 

 .للدولة والسلطة العلياجديد كحامي  

بين مضمون مرتبط بالتفاوت أما العنصر الثالث  

وهو ما حقائق التاريخ وتطوراته و لخطاب الإيديولوجي ا

بين دم التطابق نتيجة ع تسقطالزعامات القيادية يجعل 
مما يؤدي إلى تآكل  الشرعية الثورية وشرعية الانجاز

العنصر الرابع بين أزمة  ، في حين يمكن ربط  شرعيتها

طابع القسر و المقرونة بالشرعية وعملية التنشئة السياسية 

كراه ، حيث لعبت الثقافة السياسة السائدة لدى هذه النظم الإ

ثقافة مهيمنة بوصفها في الخيارات السياسية  ادورا بارز

أخذت طابع الانفراد بالقرار السياسي الذي يستمد شرعيته 

و ثقافة النخبة هشة وضعيفة فأصبحت القوة   الفردنة ومن 

 الإقصاء.تعاني 
نمط الأبوية كناتج ية العرب نظم لا للاقتسابرز بعد 

مثلما في الحكم  النافذة  نخبلتنامي النزعة الرعائية الجديدة 

الذي  تتخذ  فيه  و Max Weberأوضح )ماكس فيبر(

ألية وشكل للوصول للسلطة عن طريق  النيوباتريمونيالية 

الإدارة والعسكر التي تشكل تحالفا بين  ةيالسلطة التقليد

ية نفوذها في الحكم والتي لم نتيجة بسط النخب البيروقراط

إلا   للرعيةدور فلم يكن تكن لتسمح بالمشاركة الشعبية 

نجد أن المشاركة الشعبية بقيت غائبة أو حيث  لرضوخ ا
، 6السلطة على تداولمما يؤثر على عملية ال  مغيبة

لمؤسسات مهمتها إنتاج الرسمية لهياكل فأصبحت ال

7 ات السلطويةمن خلال القوانين و الإجراءالسيطرة 

المشاركة الشعبية ،  وتغييب وبالتالي ساهمت كثيرا في خنق

 . state corporationوهو ما يعرف ب إدماجية الدولة 

واجهت الدولة  الصراع على السلطة  هذا  ظلفي   

 و الوحيدالممثل وأنها في المحافظة على أدائها صعوبات 
 ةالقياد متغيروذلك باعتماد  ،الشرعي للمجتمع السياسي 

من خلال التعبوية  الحزب واحدية  الكاريزمية وآلية 
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ية استمرارها في لعب دور المحافظة على الشرعية التقليد

زاد من عملية تعقيد ، وهوما  وتجديدها بكل الطرق والآليات

  .العقلانيالتسيير مع  تعارضهاإدارة مؤسسات الدولة و

، أنه  8يالتونس تحليلها للنظامفي   تشير )منى أبو الفضل( 

ولو من الناحية  من أكثر النظم اصطباغا بالشرعية تبريعُ

زن التواتحقيق  مقدرة النظام نفسه على لذلك  يعود ، والرمزية
الفكرية،  الشخصية، الشرعية  ة )الشرعيعناصر و  بين مصادر

ة وضوعيم مقرونا  بمتغيراتولقد كان نجاحه ، العقائدية، البنائية(

ل ظكالتجانس الثقافي و الخبرة التاريخية في  مةهمالله سهلت 

الإدارة الفرنسية الاستعمارية التي اتسمت بقدر من اللين 

 .والاعتدال مقارنة بالجزائر

لى الحكم ععلى النمط الباتريمونيالي مستمرا    ظلمع ذلك 

و  السياسيعلى الهيكل ظهرت الرغم من التغيرات التي 

ع اتبفي مرحلة ما بعد)بورقيبة( فالنظام السياسي  ،الاجتماعي
بة(، )بورقيعهد النظام في ا التي قام عليهالأسس  و المبادئنفس 

يض كتعو التعبئة ا أنه اتسم بتركيز أكبر على دور الحزب وغير 

غير  بقي النسق السياسيالقيادية ومع ذلك  عن غياب الكاريزمية 

 جديدة من الإجماع.فرض أرضية قادر على 

قلص انحدار نجاحات جبهة التحرير في حين كشف ت

م الوطني في الجزائر في الواقع المتمثل في الحزب الواحد عد

قد ن يفأمقدرته في التأقلم مع المحيط أو البيئة المتغيرة من دون 

  1988تماسكه، فالإضرابات التي حدثت في الجزائر في أكتوبر
ي أبرزت بوضوح المشكلات التي تعانيها جبهة التحرير الوطن

وساهمت أكثر في انهيار الرابط الرمزي الذي يمثله النظام 

 السياسي. 

عيتها على وشرالمبنية مالنظم الملكية  تشخيص أما في 

 9في تركيز سلطة المخزننخبها عنصر العصبية فقد ساهمت 

إزالة المؤسسات ذات و نوع من النفوذ الشخصيبسيطرة وذلك 

الحكم في المغرب فأثر ذلك على طبيعة ، الطابع الجماعي 
زن وذلك حتى يضمن أخذ طابع الباحث عن التواالذي  الأقصى 

 واجهف، يالإثنو  تمع مبني على التعدد القبلي، في ظل مجوحدته
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مختلفة من النفوذ المجتمعي سواءا في أشكالا  النظام 

 .صورة قبائل أو زوايا 

الدينية الشرعية ف الدينظل الملك يستمد شرعيته من  

ذ نجح العلويون إحصر الخلافة في أهل البيت لى ع تقوم 

أما الشرعية التعاقدية ، بإبراز انحدارهم من نسب الشرفاء

كما على أحقية الخلافة فيمن حصلت لهم البيعة ، فهي قائمة 
يتمسك الملك بشرعية أخرى إيديولوجية يستند فيها  إلى 

 جهاز إيديولوجي يحاول  من خلاله تحقيق الإجماع 

 بينه وبين الشعب.  ل والقبو

 الجزائرالسلطة في  آليات التداول علىالمبحث الثالث:  -
واستقراره السياسي المنصب  يةاستمرارإن      

وينقسم  ،إلى حد بعيد بمدى دوران النخب وتغيرهامربوط 

كافة يستوعب الدوران الداخلي الذي  شكلين: إلى الدوران

  لمجموع  توائهاحمن خارج النخبة واالقدرات و الطاقات 
هذه و في حالة رسوب إطارها،  ضمنالأفكار والأشخاص 

بنخب تغييرها يتم  هاالنخب في تحقيق التغيير الداخلي، حين

وهذا ما يعرف بالدوران الخارجي وفيه يتم  ،أخرى بديلة

 .10بنخب جديدةالحالية استبدال النخب 

 المطلب الأول: النمط التسلطي التقليدي -

من خلالها بالطريقة التي يتم المرتبطة ة االإشكاليإن 

بقدر عال من التنافس السماح  وهالنخب السياسية استبدال 

تعمل على إذ أن النخب السياسية المشاركة السياسية  و
أعضاء جدد دون أن تفقد ترابطها لانخراط آلياتها تطوير 

 قنوات تنظيم العلاقة بين القاعدة والداخلي، من خلال 

عنه ينتج نوات الاتصال الجماهيري وهو ما قو القيادة

كون مجال النشاط مفتوحا ياستيعاب أعضاء جدد، وبهذا 

 .أمام كل الفاعلين 

فئة يد في  العربية لنظملالقوة السياسية تمركز إن  

أفراد من قبل السلطة  إلى احتكار  أدى  قليلة من الأفراد
للحفاظ  العملكز القوة إلى مضاعفة مرتيستدعي مما بعينهم 

حتكار من المجال الاقتصادي وبهذا ينتقل مفهوم الاعليها 
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السياسية  السياسي،  وهو ما يؤدي إلى تضخم في الأجهزة  إلى

أقلية ف من والظر ه السياسية في هذالقيادة البيروقراطية فتتشكل 

لابقاء برجوازية  ورجال البيروقراطية طبقة عسكرية تتحالف مع 

 المضاد. الإنقلاب و لإنقلابعن طريق االسلطة على 

 ويأتي الانقلاب النخبوي حين تحل نخبة محل نخبة آخذة 

 ،قة النخب المغل ةمنها زمام القوة والسلطة، وهو ما يميز دائر
النخب غير الحاكمة خلال تركها فتعبير )باريتو( حسب على ف

ها لتقوي من خصائص المتاحة الآليات و  للحكم تستخدم الوسائل

هو الضعف و و الخمولالنافذة في الحكم النخب بل تعرف المقافي 

ية فكرة العصب في اشارة منه إلى الشيئ نفسه عند "ابن خلدون" 

ا الحاكمة فإنها حتما تخور قواها من فرط الترف، فتنقض عليه

 .11عصبية أقوى لتستولي على زمام الحكم

و العنف، بعيدا عن أسلوب النخبوي التحويل وقد يحدث  

كم الوصول إلى سدة الحخبة من خارج الحكم تستطيع نندما ذلك ع
ة بناءبناء أيديولوجية من خلال ، يتأثير الجماهيرعن طريق ال

 وتأثيرا .إقناعا أكثر 

ضع ي موفوإذا كانت الأبنية السياسية التي تم الإشارة إليها  

في لية آمن الوراثة تتخذ بين النظم الملكية التي تتراوح التحليل، 

دأ المبالتي تتخذ  من  السلطة والنظم الجمهورية اقب على التع

ة ميأهمن تقلص  آلية للوصول إلى السلطة ،على الرغم  الانتخابي

لنظم ل سياسيةالممارسة العلى إثر التحول في  هذا الأخير 

ياب غ لىعكدليل   التعيين ى نمط الانتخاب إلنمط الجمهورية من 
 منذ  السلطة تعجزإذ  ،السياسية ية لتداول السلطةاتالأطر المؤسس

حداث دون إومقننة   بطريقة سلميةالتداول بناء الدولة في مرحلة 

  نمطيتجه من الفي العناصر النظامية ما جعل نمط السلطة خلل 

 .مغلق نمط شبه تنافسيال المتسلط إلى  تقليديال

أسلوبا لقد اتخذت هذه النظم من الانقلابات العسكرية  

مما استدعى تدخل الجيش  هااستقلالمنذ  السلطةللتداول على 

بغرض منع حالة الفوضى والإضطراب التي سادت هذه النظم، 
 السلطةللتداول دول أخرى نمطا واحدا تشهد لم على غرار ذلك 
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دة أنماط مختلفة وهو ما ععرفت ممارستها الفعلية  بل 

 الجزائر. ة شكلته حال

ل السلطة، في تقدم الجزائر نموذجا خاصا لانتقاإذ 

حتى  1962حين تعاقب على رئاستها ثلاثة رؤساء منذ

رؤساء ثماني سنوات تعاقب أربعة  ادعلى مدعرفت  1991

لي بن جديد( عن السلطة على الدولة بعد تخلي )الشاذ
على إثرها المجلس الأعلى للدولة بقيادة أنشأ و 1992عام

ى بعده )محمد بوضياف( الذي تم اغتياله في نفس العام ليتول

الذي لم يكمل  )علي كافي( ثم من بعده )اليامين زروال(

إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد عهدته الرئاسية إذ نادى ب

ليبقى )عبد العزيز بوتفليقة( ليخلفه تنامي أعمال العنف 

 تمتتالية بعد تعديلاعهدات كرسي الرئاسة لمدة أربع على 

 الرئيس نفسه.قام بها  ة متلاحقة دستوري

الاجتماعي  و السياسي هشاشة العقد هنا نتحدث عن
و المدني العلاقة بين كل من المجتمع طبيعة ميز الذي 

خصوصية بناء الدولة التي وفق  في الجزائرالسياسي 

ليبقى السياسي والعسكري، الجناح الصراع بين اتسمت ب

 ،الفاعل المحوري في النظام النافذ و هو يالعسكرالحناح 

 الفئة في يد وتمركزها لسلطة لالمفهوم الشمولي  هتسخيرب

تحقيق ، وما تلاه من (، النخبالجيش  ،المسيطرة )الحزب

 ظلت تفرزها الحركية السياسية عن التي التأييد العام 

منظمات المجتمع والمفروضة على ، التعبئة المنظمةطريق 
 12 الهيمنة والخضوع في ظل طق شمولية الدولة بمنالمدني 

نخب الالخصوصية الأيديولوجية التي ساعدت  وعلى نمط 

سيطرتها على ممارسة السلطة بسط النافذة في الحكم على 

 . اوقانوني اسياسي

النسق  الذي ميز  13من الخصائص و السمات

 :ما يليباتسم الدراسة نظم اتبعته السلطوي الذي 

مركزية السلطة السياسية: تركيز السلطة عسكريا  -
  .سيا وأمنيا في شخص رئيس الدولةوسيا
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عدم وجود : الديمقراطي على السلطة  داولالتغياب  -

 رةستقة مأيديولوجينظرا لغياب قواعد واضحة للعمل الديمقراطي 

باب أغلق مما  و الكارزمية  الاعتبارات الشخصية و سيادة 

   .ظل غياب تقاليد الممارسة الديمقراطية التداول على السلطة

 احتواء القوىو تشكيل مؤسسات الدولة على قدرة العدم  -

ية في صنع العملبغية المشاركة الاجتماعية والسياسية الجديدة 
 .السياسية 

إن جميع هذه الخصائص تشخص لنا الظاهرة التسلطية  

ميع تجالتي تميل إلى للنظام المتسلط للدولة وهي الشكل الحديث 

ء ة والولامفاهيم الأبويكيدية إلى استخدام الأساليب التقلو السلطة 

لفترات طويلة التعمير وهو ما يضمن لهذه النخب  ،السياسي

ى قد تتجه إل لسلطة بوتيرة بطيئةادوير تفيها عملية   تمشى ت

 لياتالآالنمط العنيف كآلية من آليات انتقال السلطة وفق  تكريس

 مثومن  ،شعبيةالثورة العسكري أو النقلاب غير الدستورية كالا
 الانقلاب يكرر نفسه في شكل سلسلة من الانقلابات المضادة،

 .مرتبطة بالقدرة على استخدام القوة 

 المطلب الثاني: النمط التسلطي التنافسي -
مشاركة بلا تتجسد واقعيا إلا تها شفافيوالانتخابات  ةنزاه إن

في ضمانات مكرسة قانونيا عن خلال  في المجتمع الفواعل كل 

ا لكنهالعملية الانتخابية، سير  تضمن حسن ورية النصوص الدست

نشأة الأحزاب منها على المفروضة القيود تصطدم بكثير من 

 المؤسسات المنتخبة لاسيما المؤسسةوالهيمنة على السياسية 
 قراراتهامما حد من استقلالية  هاصلاحياتتقييد التشريعية ب

 استمرار ضف إلى ذلكفي اقتراح القوانين  ةفعليال تهاشاركمو

ارتباط السلطة القضائية بدوائر القمة رغم استقلاليتها 

 .كل ذلك قوض من فاعلية هذه المؤسسات .دستوريا

 التقليدي  المتمثل في موروثات النظام استفحال كما أن  

لإضفاء الشرعية على صفة النظام لتعددية ،  ل شكليةالممارسة ال

ساسي في النظام الفاعل الأ هو  رئيس الجمهوريةبشكل يجعل 
حيث السياسي مثلما هو الحال في النظام السياسي الجزائري، 

 دعم مركز الرئيس من الجانب العضوي بفتح العهدة الرئاسية 
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أكثر من مرة من خلال التعديلات الدستورية التي فتحت 

التعديل الدستوري لسنة العهد الرئاسية لأكثر من عهدتين ك

  هذه القاعدة.الذي شرع  2008

على نفس الشاكلة  الانتخابات في الجزائرسارت لقد 

عن نفس  الانتخاباتالهندسة نفس النمط، إذ أسفرت و ب

سلفا وغالبا ما  حسوماالفائز مالتي كان  فيها نتائج التعيين 
توظيفا نجد بحيث كانت فرص الاختيار أمام الناخب مغيبة، 

حزاب كبيرة في خدمة السلطة مقابل أحزاب كاملا لأ

غالبا ما تنتهي فيها ليس لها ثقل سياسي  يرة مهمشة صغ

شخص واحدية المنافسة بفوز الحزب الحاكم، وهو ما 

 نفسه الحزببقاء الحزب في ظل واحدية السلطة بضمان 

عهد وبقاء الرئيس بالرئاسة مدى الحياة ب في واجهة الحكم 

، وبهذا الخصوص نجد هيمنة حزب غير منتهية  رئاسية

تغيير ب لسلطة في الجزائر على زمام ا جبهة التحرير
يد الحزب بقيت بتركيبة النظام ف، دون تغيير الأدوار الوجوه

تنعكس شكلية المنافسة المتاحة التي يظهر الواحد وهو ما 

 الانتخابات.طبيعة لى ع

"زروال" ، فلقد اختار الرئيس  ةاستقالجليا بعد دا ب مثلما

في  لعزيز بوتفليقة" "عبد ا الجيش دعم مرشحه لهذا المنصب

تحولت بدء العملية الانتخابية ، إلا أنه مع 1999انتخابات سنة

على إثر  استفتاء على شخص )بوتفليقة(  لىالانتخابات التعددية إ

وبذلك ، رشحون الستة ولم يبق سوى مرشح السلطة تب الماانسح
من الأصوات من نسبة مشاركة بلغت  83.98%حصل على 

بعده جاءت ومن ،  14رئيسا شرعيا للبلاد ه أهلما وهو  %60.25

عهد البقاء في الرئاسة إلى له التعديلات الدستورية التي خولت 

وهو ما ضمن بقائه في السلطة  ،قد تكون مدى الحياةمنتهية غير 

تنحى بموجبه  حراك اجتماعي وسياسي كبيربسنة انتهت  20لمدة 

 .عن السلطة

نتيجة عنه  رت أسفحافظ الرئيس على منصبه وهو ما 
فوز الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" بحصوله ب 2014الانتخابات 

 من الأصوات رغم حالته الصحية المتدهورة، %82على نسبة 



 د. علي بن طاهرأ.       . فاطمة صهراند

 

 276 

 88المطالبة بتنحية الرئيس وتفعيل المادة  المتعالية  الأصواتو

، لتصنع هذه الانتخابات  15الرئاسيشغور المن الدستور بإعلان 

 .عهدته لرئيس المنهيةالمفاجأة بفوز ا

ان ة، كمع العجز التام للرئيس من الناحية الجسمانية والعقلي

تحمل معها موجات هذه الانتخابات الرئاسية من المتوقع أن 

 تجانس ثلاثيالسلطة على مكانتها في حافظت ذلك التغيير ومع 
د دوائر الحكم: الرئيس وحاشيته، وقائد أركان الجيش ، وقائل

"مولود حمروش" لثلاثية الحكم ى حسب  تشخيصعلالمخابرات 

 لسلطة. دوائر افي الجزائر الذي ما زال يتحكم في 

الصعود المتزايد لأسعار البترول ساعد على تحقيق إن 

راجع من خلال الرفع من وتيرة الانفاق و الاستثمار ال الإغراء 

 جيرولتا والتي زادت من  الطفرة المالية التي عرفتها الجزائرإلى 

 بلادللرئيس "بوتفليقة" أنه الشخصية الكاريزمية التي أخرجت ال

ة فاهيمن الأزمة ومن الانسداد السياسي الى الانفتاح وتحقيق الر
 الاجتماعية 

 رغم العزوف الانتخابي والسلوك الإمتناعي في التصويت 

الذي اتخذه الجزائري كآلية للتعبير عن الرفض لواقع هذه 

ة رئاسيهذه الانتخابات السبة المشاركة  في الانتخابات، إلا أن ن

 . % 51.7التي بلغت فيها 

 ذيلاالمغيب فالانتقال السلمي للسلطة هو المبدأ المستعصي 

فجوة ، مما خلق نوعا من التحقيقه  الجزائرية  لم تستطع السلطة

نتيجة  فعلية الممارسة ال العميقة بين الخطاب السياسي و
خب نطرح قضية الدولة الريعية والن كما زائفة،ديمقراطية الال

ما بالحاكمة مما خلق الرغبة الجامحة في الاستحواذ على الريع 

كيل . هذا التش16يضمن إدامة آليات إعادة إنتاج السيطرة والنفوذ

ا بهذ، لسلطةاقال تعصي انتأدت إلى  هتستند إليالذي البنيوي 

 .للتغيير آلية فشلت الانتخابات ك

دستوريا حددت العهدة  الجزائرية ربةوبالنظر إلى التج

تجديد العهدات الرئاسية فإن بالنسبة لأما  ،بخمس سنواتالرئاسية 
أي فتح العهد للولاية الانتخابية د والقاعدة كانت التجديد غير محد

وضعه الرئيس نقل السلطة لمسألة فالاستثناء الوحيد الرئاسية، 
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نوفمير  28يوم  "اليامين زروال" بمناسبة التعديل الدستوري

قابلة في عهدة واحدة  الرئاسية  حصر العهدة عندما  1996

وضمن وبذلك  يكون  قيد ممارسة السلطة  17للتجديد مرة واحدة

صلاحية  هذه  تمنصب السياسي، انتهمبدأ  التعاقب على ال

من  02إذ أصبحت الفقرة  2008التعديل الدستوري لسنة بالقاعدة 

يمكن تجديد انتخاب رئيس تنص أنه: 1996من دستور  74المادة 
ولاية هذا التعديل سمح للرئيس "بوتفليقة" بفتح الوب ،18الجمهورية

نددت به وهو ما وجديد  انتخابه رئيسا من جديد ليعاد  الرئاسية 

والأحزاب واعتبرت أنه  خرق العديد من المنظمات المجتمعية 

في التجديد واضح للقانون وتعدي صريح  لإحدى المكاسب الهامة 

 .مساس بمبدأ انتقال السلطة المؤسساتي و 

حددها العهدة الرئاسية و 2016قيد التعديل الدستوري لسنة 

الدستور المادة هذا  حيث وضع  عهدتين غير قابلة للتجديد، في 

 5التي تنص على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة  88
من الثوابت ض، وجعلها سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

الرغبة المتكررة مع أنه إلا المساس بها ، الدستورية التي لا يمكن 

في الترشح لعهدة خامسة ،حاولت السلطة  لرئيس "بوتفليقة" ل

 الدستور وتجاوز العمل به لولا المبدأ من  خرق هذا وكعادتها 

من خلال موجبات التغيير باتباع النمط  الإرادة الشعبية تدخل 

ي انتهى بالحراك الإجتماعي والسياسي أدى هندسة الثوري  الذ

 سلطوية جديدة.

فإن آليات انتقال السلطة التقت في ومما سبق 
جوهرها على نمط واحد وهو نمط التعيين، فالانتخابات 

الاختيار وكان الفائز و تنافسية غابت عنها صفة الالرئاسية 

في وهذا ما حدث على نفس طريقة التعيين،  امحددا مسبق

رغم هذا التشابه تظل لكل حالة  وكل من الجزائر 

نقل كل حالة في أن  لى، الأوفي صورتينخصوصيتها 

تشكل سياق خاص  فريد يتميز بأسس معينة تبين السلطة 

  النمط الواحد تتعدد  الثانية هي والحكم تولي طريقة 
إلى  تتطبيقاته بتعدد حالاته، كما يطرح قيودا مختلفة  أد



 د. علي بن طاهرأ.       . فاطمة صهراند

 

 278 

ة تجاج تعبيرا عن سخطها على الأوضاع ورغبموجة من الاح

 التغيير.  منها في الإصلاح و

 

 الخاتمة:

المحددة لعملية نقل ط الضوابقوة إن فعالية القواعد و

تسعى إلى بناء أنظمة ديمقراطية هي التي تؤدي إلى السلطة، 
 أحزاب سياسيةوتسمح بوجود تحقيق فعلي للمشاركة السياسية ، 

 تشكل فيهااتصالي وأن  هادورلى السلطة بالوصول إقادرة على 

ظام كونها حالة صحية لأي ن نجاعة قوة حقيقية  أكثر المعارضة 

 النظام السياسي. اتمخارج وت مداخلافي فرض الرقابة على 

ن متعتبر  لطةحزبية تسمح بالتنافس على السالتعددية الإن 

 فيضت كما المتطلبات الأساسية في عملية التحول الديمقراطي،

وهو ما يفتح المجال  ،الشرعية السياسية على طبيعة النظام

 قواعدأو لعرفية معمول بها طبقا لتقاليد للمنافسة السلمية 
 دستورية متفق عليها ، و هو ما يتطلب:  

 وجود نظام قانوني يضمن للفئات المختلفة الحق في -      

لتعبير في االحق لها يضمن كما الانتماء إلى التنظيمات  ء ونشاالإ

عن  السياسية عن آرائها المشروعة و السعي للوصول للسلطة

 .وجود أرضية للمنافسة السياسية طريق 

 والدولة ط بين ائوسالمجتمع المدني ك وجود تنظيمات  -      

 تقوم بعملية وظيفية وتأطرها الشعب تنظم العملية السياسية

  .واتصالية بين القمة والقاعدة
ضة المفرو جال واسع للعمل السياسي: إن القيود وجود م -      

لأطراف العملية  إلى مضايقاتالعمل السياسي يؤدي على 

العلاقات و خاصة في ظل غلق المجال السياسي  السياسية 

القوى  عدم إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترضف  ،التصارعية

اللجوء إلى العنف  و الصراعحتمية ما يزيد من م السياسية

 غير الدستوريةآليات  بتكريس  ياسي للوصول  إلى السلطةالس

 ( لاعتلاء السلطة.)الثورة  والانقلابات
وسيلة أحسن الفاعلية و عتبر الأداء ي : عنصر الشرعية -     

بمستوى معين مرهون فشرعية أي نظام سياسي  ،لتحقيق شرعية 
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يتوقف تحقيق هذا المستوى و  ،الرضا المجتمعيو  من القبول

التي  تلاكفي معالجة القضايا والمش النظام لى مقدرة وفاعليته ع

علاقة طردية الشرعية و  العلاقة بين انتقال السلطةف ،يتعرض لها

 شرعية النظامدوري ومتداول زادت أي كلما كان انتقال السلطة 

 ، والعكس صحيح.  ومشروعيته

م على قوأن الإنتقال الحقيقي للسلط يومما سبق يمكن القول      
للنخب وفرصة دورانها وهذا التنوع السياسي والأيديولوجي 

لتي تعكس كل بين الأحزاب السياسية اجادة لمنافسة اللايمكن إلا با

 دستورية القانونية و الضمانات التوفر ب، وتكوينات المجتمع 

، تضمن سلمية انتقال السلطة بأساليب التنظيمية المؤطرة لعملية 

على أسس وظيفيا وعضويا بناءا  جديدها استقرار الأنظمة وت

   .على السلطة بالقوة والقوة المضادة ثابتة تمنع الاستيلاء
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